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كونا: أعلــن وزير العدل 
الســميط  المستشــار ناصر 
أمــس، أن الــوزارة أنجــزت 
معالجة واسعة لملف الإعلانات 
القضائية باعتباره أحد أبرز 
أسباب تعطل القضايا وتأجيل 

الجلسات أمام المحاكم.
وقال المستشار السميط 
لـ«كونا» إن الإعلان القضائي 
ليس إجراء شــكليا بل هو 
أســاس انعقــاد الخصومة 
وبدايــة الســير الصحيــح 
فــي الدعــوى، موضحا أن 
الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان 
صحيح وأن الخلل في الإعلان 
قد يمنع المحكمة من الدخول 

في موضوع النزاع أصلاً.
وذكر أن نســبة الأحكام 
الدعوى  الصادرة باعتبــار 
كأن لم تكن بسبب عدم إتمام 
الإعــلان بلغت نحو ٣٦٪ ما 
يعكس الأثر المباشر لمشكلة 
الإعلان على ســير القضايا 
وحــق التقاضــي وســرعة 
الفصل في المنازعات، مبينا ان 
من أبرز المشكلات العملية في 
هذا الملف عدم توافر بيانات 
اتصال محدثة للشركات الأمر 
الذي كان يــؤدي إلى تعذر 
القضايا  إعلانهــا وتأجيــل 

المرتبطة بها.
وبين ان الربط الإلكتروني 
مع وزارة التجارة والصناعة 
العامة للمعلومات  والهيئة 
المدنية الذي اكتمل بتاريخ ٢٩

مارس الماضي أسهم في رفع 
نسبة توافر بيانات اتصال 
الشركات من نحو ٠٫٨٪ فقط 
أي ما يقارب ١٩٠٠ شركة إلى 
نحــو ٦٧٪ بعد أن أصبحت 
بيانــات الاتصــال متوافرة 
لنحــو ١٦٢ ألف شــركة من 
أصل ٢٤٢ ألف شركة، لافتا 
إلى أن هذا الرقم في تصاعد 

يومي.
وأشــار إلــى أن بيانات 
النقــال والبريــد  الهاتــف 
الإلكترونــي أصبحــت من 
المتطلبات الأساسية لإصدار 
الترخيص التجاري وتجديده 
وأن وزارة التجارة والصناعة 
بدأت اتخــاذ إجراءات تجاه 
الشــركات غير المســتكملة 
لبياناتها ومن بينها تعليق 
تجديد الترخيص التجاري، 
مؤكدا أن إعلان الشركات عبر 
تطبيق «سهل أعمال» يمثل 
نقلــة مهمــة فــي التقاضي 

القانونيــة وهــذه الخطوة 
ترتبط كذلك بتعزيز بيانات 
مستخدمي تطبيق «هويتي» 
والبريــد  الهاتــف  برقــم 
الإلكترونــي مســتفيدة من 
قاعدة رقمية واسعة يصل 
عــدد مســتخدميها إلى ٣٫٥

ملايين مستخدم.
وفي جانب تطوير العمل 
الميداني أوضح السميط أن 
وزارة العــدل طــورت آلية 
عمل مندوبــي الإعلان عبر 
إلكترونيــة تتيــح  أدوات 
إنجــاز الإعلانات القضائية 
بصــورة أســرع وأكثر دقة 
مع ربط كل إعلان ببيانات 
الدعوى وأطرافها وإجراءاته 
القانونيــة الأمر الذي يقلل 
العمل اليدوي ويرفع كفاءة 

الإنجاز.
وأفاد بــأن اعتماد الختم 
الإلكتروني الرسمي للوثائق 
الصــادرة عــن وزارة العدل 
يعــزز موثوقية المســتندات 
التحقق  الإلكترونية ويتيح 
أصليــة  الوثيقــة  أن  مــن 
وصــادرة عن الــوزارة ولم 
تتعرض لأي تعديل أو تلاعب 
وسيســتخدم في الإعلانات 
القضائية والأحكام القضائية 
والــوكالات  الإلكترونيــة 

الإلكترونية والوثائق الرقمية 
الصادرة عن الوزارة.

وفي الجانــب الجزائي، 
قــال إن التوســع في إعلان 
الأحكام الجزائية إلكترونيا 
يمثل خطوة مهمة خاصة في 
الأحكام الغيابية وصعوبة 
إعــلان المحكــوم عليهم بها 
إذ يمكــن المحكوم عليه من 
العلــم بالحكم واســتعمال 
حق الطعن خــلال المواعيد 
القانونية وأن هذه المعالجة 
تمــت بالتعاون مــع وزارة 
التجارة والصناعة والهيئة 
العامــة للمعلومات المدنية 
الدولــة لشــؤون  ووزارة 
الاتصالات والجهاز المركزي 
المعلومــات  لتكنولوجيــا 

وشركة مايكروسوفت.
وأكــد أن وزارة العدل لا 
تستهدف مجرد نقل الإعلان 
مــن الــورق إلى الوســائل 
الرقميــة بل بنــاء منظومة 
إعلان قضائي أكثر موثوقية 
وسرعة واستقرارا تسهم في 
تقليل حالات تعذر الإعلان 
والحد من الجلسات المؤجلة 
وتسريع الفصل في القضايا 
وتخفيف العبء على المحاكم 
العــدل والمحامــين  ووزارة 

والمتقاضين.

وزير العدل: معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية 
لتسببه في تعطل القضايا وتأجيل الجلسات أمام المحاكم

أكد أن ٣٦٪ نسبة الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب عدم إتمام الإعلان

المستشار ناصر السميط

التجاري والمدني لأنه يربط 
القضائــي ببيانات  الإعلان 
رســمية محدثــة ويحمــل 
الشــركات مسؤولية صحة 
بياناتها ويســهم في تقليل 
حالات تعذر الإعلان وتسريع 

انعقاد الخصومة.
وأضاف ان وزارة العدل 
عالجت مدة بقاء إشعاراتها 
في تطبيق «ســهل»، حيث 
تم تمديدها إلى سنتين بدلا 
مــن ثلاثة أشــهر كما تعمل 
مع الجهــات المختصة على 
معالجة الإشكالات المرتبطة 
بإلغاء الهويــة الرقمية في 
تطبيق «هويتــي» حتى لا 
يؤدي ذلك إلى تعطيل الإعلان 
القضائــي أو تفــادي آثاره 

الإعلان القضائي أساس انعقاد الخصومة وبداية السير الصحيح في الدعوى

إعلان الشركات عبر تطبيق «سهل أعمال» يمثل نقلة مهمة في التقاضي التجاري والمدني
الربط مع «التجارة» و«المعلومات المدنية» أسهم في رفع توافر بيانات اتصال الشركات لنحو ٦٧٪

لا نستهدف نقل الإعلان إلى الوسائل الرقمية بل بناء منظومة إعلان قضائي أكثر موثوقية وسرعة

السميط: الاستمرار في تطوير خدمات 
«شؤون القُصّر» وآليات إدارة استثماراتها

وأكد أهمية الاستمرار في تطوير خدمات 
الهيئة وآليات إدارة استثماراتها بما يؤدي 
إلى الاســتمرار في تحقيق عوائد مناسبة 
للمشمولين برعايتها، وذلك في إطار تنفيذ 
استراتيجيتها الجديدة، مثمنا جهود المدير 
العــام بالتكليف نحو إكمــال خطة إحلال 
الكــوادر الوطنية، ورفع نســبة التكويت 
بين كوادر الهيئة وصولا إلى نسبة ١٠٠٪.

ولفت إلى أهمية دفع مســيرة التطوير 
وضمــان تعزيز الثقة ورفــع كفاءة العمل 
متطلعا إلى المرحلة المقبلة بجهود جميع 
العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة 
لخدمة القصّر والمشمولين برعاية الهيئة 
في ظل الرعاية الســامية لصاحب السمو 
الأمير وسمو ولي العهد، ومتابعة وتوجيهات 

سمو رئيس مجلس الوزراء.

ليلى الشافعي

عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العامة 
لشؤون القصر اجتماعه الخامس لعام 
٢٠٢٦ برئاســة وزير العدل المستشار 
ناصر السميط، وحضور مدير عام الهيئة 
بالتكليف علياء الصقر وعدد من أعضاء 
مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة مجريات 
سير العمل في الهيئة. واستهل السميط 
بالترحيب وبحث المجلس مجموعة من 
القرارات الإدارية الهادفة إلى تطوير الأداء 
وتعزيز كفاءة الخدمات، كما استعرض 
المحضر المصدق لمجلس الإدارة السابق 
والمنعقــد بفبرايــر ٢٠٢٦، ومتابعة ما 
تــم تنفيذه من قــرارات مجلس الإدارة 

بالمجالات المختلفة.

ترأس الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة

رئيس «الفتوى والتشريع» التقى فريق أمان: التعاون 
والتنسيق لدعم الجاهزية والتعامل مع الأزمات والكوارث

كونا: بحث رئيس إدارة الفتوى 
والتشريع المستشــار صلاح الماجد 
مع فريق العمل المعني بإنشاء المركز 
الطــوارئ والأزمات  الوطني لإدارة 
والكوارث (أمان) استكمال الإجراءات 
المتعلقــة بإصدار المرســوم بقانون 

الخاص بإنشاء المركز.
وذكر الفريق في بيان صحافي أنه 
تم خلال اللقاء اســتعراض مشروع 
المرسوم بقانون والأهداف المرتبطة 

بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ 
والأزمات والكوارث إلى جانب مناقشة 
الجوانب القانونية والتشريعية ذات 
الصلة بما يدعم جهود بناء منظومة 
وطنيــة متكاملــة لإدارة الطــوارئ 
والأزمات والكوارث على المســتوى 

الوطني.
وأوضح أن فريق العمل استعرض 
أبــرز ما تم إنجــازه خــلال المرحلة 
الماضية والجهود المبذولة في التنسيق 

مع الجهات الحكومية المعنية إضافة 
إلى بحث الخطوات المقبلة لاستكمال 
المتطلبــات القانونيــة والإجرائيــة 
اللازمة للمضي في إجراءات إنشــاء 

المركز.
وأكد الجانبان وفق البيان أهمية 
استمرار التعاون والتنسيق المشترك 
بما يسهم في دعم الجاهزية الوطنية 
وتعزيز كفــاءة التعامل مع مختلف 
الحالات الطارئة والأزمات والكوارث.

ناقشا استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

رئيس إدارة «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح الماجد مع فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (أمان)

وزيرة الشؤون: تحسين الأداء المؤسسي 
وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين

مريم بندق

في مشهد يعكس الاهتمام 
بالبعد الإنساني والرقابي 
معا، تواصل وزيرة الشؤون 
الاجتماعية وشؤون الأسرة 
والطفولة د.أمثال الحويلة 
التفقدية  الميدانية  جولاتها 
في عدد من قطاعات وإدارات 
وزارة الشــــؤون بمجمع 
الوزارات، في خطوة وصفتها 
الوزارة بأنها أصبحت «عادة 
راسخة» لمتابعة سير العمل 
الدوام  انتظام  والتأكد من 

والالتزام الوظيفي.
التي  وهذه الجــــولات، 
الوزيرة دوريا،  تلتزم بها 
ليســــت مجرد زيــــارات 
بروتوكولية، بل تأتي في 
إطار استراتيجية متكاملة 
لتعزيز التواصل المباشر بين 
القيادة والموظفين العاملين 
في مختلف قطاعات الوزارة، 
بما يخلق بيئة عمل تفاعلية 

وداعمة.

آليات تطوير  بهدف بحث 
الخدمات خصوصا المقدمة 
للمراجعين وتسريع إنجاز 

المعاملات ورفع جودتها.
زيــــارات  وشــــكلت 
الحويلــــة فرصة حقيقية 
للاطلاع مباشرة على سير 
العمل، والاستماع عن كثب 
إلى مقترحــــات الموظفين 
وتحدياتهــــم الميدانية، في 

خطوة تسهم بشكل فاعل 
في تحسين الأداء المؤسسي 
آليــــات تقديم  وتطويــــر 

الخدمات للمواطنين.
هذا، وقد حرصت الوزيرة 
د.الحويلة خــــلال الجولة 
التأكيــــد على محاور  على 
الدورة المستندية،  تقليص 
متابعة خطط التحول الرقمي 
وتبسيط الإجراءات الإدارية، 
الالتزام بالقوانين واللوائح 
المنظمــــة للعمــــل، تعزيز 
التنسيق والتكامل بين مختلف 
قطاعات الــــوزارة، الوقوف 
على احتياجات القطاعات من 
الموارد البشرية والدعم الفني.
ولم تقتصر أهمية هذه 
الجولة على الجانب الرقابي 
امتــــدت لتحظى  فقط، بل 
بتفاعل إيجابي واســــع من 
الذين  الوزارة،  قبل موظفي 
اعتبروها دعمــــا معنويا، 
يحفزهم على بذل مزيد من 
الجهد والتفاني في أداء مهامهم 

الوظيفية.

واصلت جولاتها الميدانية لتعزيز بيئة عمل تفاعلية وداعمة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة خلال 
الجولة ويبدو مدير إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية صالح العنزي 

ومراقبة العلاقات العامة حنان الصقران ويوسف الكندري

أثناء  والتقت الحويلة، 
التــــي تابعتها  الجولــــة 
«الأنبــــاء»، عــــددا مــــن 
القياديين ومديري الإدارات 
والمسؤولين، حيث لوحظ 
التركيز على الاستفسار عن 
مؤشرات الأداء ونسب إنجاز 
المعاملات وتمت مناقشة أبرز 
التي  التحديات والمعوقات 
القطاعات  تواجه بعــــض 

«القوى العاملة»: تطبيق الحوكمة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل
مريم بندق

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة، 
في بيان رســمي، إلى تعزيز مبادئ 
الحوكمة داخل الهيئة، مؤكدة أن ذلك 
يتطلب الالتزام بالقوانين واللوائح 
والإجراءات المعتمدة، والإبلاغ عن أي 

تجاوزات بكل شفافية، إلى جانب دعم 
برامج التدريب والتطوير.

وشــددت الهيئــة علــى التزامها 
بترســيخ ثقافة النزاهة والحوكمة 
في بيئة العمل، مؤكدة أن الحوكمة 
تمثــل ركيــزة أساســية لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة وتعزيز كفاءة 

الأداء المؤسسي.
وقالت الهيئة: «لنجعل الحوكمة 
جزءا من ثقافتنا المؤسسية»، مضيفة 
أن تطبيق الحوكمــة يعني تنظيم 
سوق العمل بكفاءة وشفافية وعدالة 
وحمايــة حقوق العمــال وأصحاب 
العمل وتسهيل الإجراءات وتعزيز 

الرقابة والتفتيش والحد من المخالفات 
واتخاذ قرارات مســؤولة وسريعة 

تدعم التنمية الاقتصادية.
واختتمت الهيئــة بأن الحوكمة 
الرشــيدة تــؤدي إلــى ســوق عمل 
منظــم وبيئة عمــل عادلة وخدمات 

أكثر جودة.

رسمياً: استمرار مجلس 
إدارة جمعية  المحامين 

لمدة عام
مريم بندق

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون 
الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا باستمرار 
مجلس إدارة جمعية المحامين الحالي في تصريف 
الأمور لمدة عام وتأجيل الانتخابات التي كانت 

مقررة اليوم.

التأكيد على تسريع المعاملات وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي والالتزام بالقوانين


